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Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، بتاريخ 2021/07/01، القرار عدد 1/448، ملف عدد 2019/3/3/1022

إل (خ.) والرام مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ المصطف بناء عل
نقض القرار رقم 5379 الصادر بتاريخ 2018/11/19 ف الملف عدد 2018/8221/2906 عن محمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء عل المذكرة التوضيحية المقدمة من طرف الطالبة بواسطة محاميها المذكور أعلاه والرامية ال توضيح أسباب النقض.

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.

وبناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/03.

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/01.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف شأن عدم قبول المذكرة التفصيلية:

حيث تنص الفقرة الأول من الفصل 364 من ق م م عل أنه  » إذا احتفظ رافع الطلب ف مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء
بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال » وف النازلة فإن الطالبة لم تحفظ حقها ف تقديم المذكرة التفصيلية مما يتعين معه التصريح

بعدم قبولها.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ل. ل. ع.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها
أبرمت بتاريخ 2007/05/10 و 2007/05/15 مع المطلوب (ب. ش. م.)، عقد قرض بمبلغ 50.000.000,00 درهم بفائدة حددت نسبتها
ف 5 %، يؤدى داخل أجل أقصاه 2008/04/25، وبتاريخ 2009/05/29 تم ابرام ملحق عقد تعديل لعقد القرض المذكور بموجبه تم رفع
نسبة الفائدة ال 6 % ومدد اجل الاستحقاق ال 2009/08/30، وبتاريخ 2009/12/14 أبرم الطرفان برتوكول اتفاق جديد تعهدت
ــغ ــة 2012/03/31 ومبل ــ غاي ــب عــن المــدة مــن 2010/03/31 إل ــم المترت ــغ 1800.000,00 دره ــورا مبل ــأداء ف ــة ب بمقتضــاه المدعي
7.200.000,00 درهم عن المدة من 2011/04/30 إل 2012/06/30 مع الرفع من نسبة الفائدة إل 7 %، وأنه بعد تنفيذ المدعية لجميع
التزاماتها تبين أن المدع عليه لازال مدينا لها بمبالغ مهمة نتيجة استخلاص سعر فائدة أعل من المتفق عليه إذ طبق نسبة 12,45 % و
11,50 % عن سنت 2010 و 2011 بدل من 6 % و 7 %، وقد حدد الخبير محمد (و.) المبلغ الذي استفاد منه المدع عليه بموجب ما
ذكر ف 3.877.054,03 درهما، ملتمسة الحم عليه بأدائه لفائدتها هذا المبلغ مع الفوائد القانونية من 2007/05/10 ال غاية يوم التنفيذ
مع الاحتفاظ بحقها ف المطالبة بالتعويض عن الضرر، وبعد اجراء خبرة بواسطة موراد (ن.) والتعقيب عليها أصدرت المحمة
التجارية حمها القطع القاض بأداء المدع عليه لفائدة المدعية مبلغ 3.392.489,82 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب
ورفض باق الطلبات، استأنفه المحوم عليه، فأصدرت محمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها جمال (أ. ف.)،
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802.633,18 وم به الم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحبتأييد الح وعقب عليها الطرفان، ثم أصدرت قرارها القطع
درهما، وهو المطعون فيه بالنقض.

ف شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق قواعد قانونية أضر بمصالحها ونقصان التعليل وعدم الإرتاز عل أساس قانون، بدعوى أن
المحمة مصدرته عللته بون الخبير قد أجاب عن النقط المأمور بها بالقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2018/06/25، واطلع عل عقد
الرابط بين الطرفين الذي بموجبه تم تحويل التسهيلات عل ل تسهيلات والاتفاق التعديلش القرض الممنوح لشركة (ل. ل. ع.) عل
المشوف ال قرض خاص للمنعشين العقاريين، وأن ما تمست به المستأنف عليها بخصوص تقرير الخبرة عل غير أساس، وهو
تعليل ناقص ذلك أن الطالبة قد أثارت خلال جريان المسطرة خاصة ف مذكرتها المؤرخة ف 2018/10/26، ان الخبير قام بتفسير عقد
القرض وملحقاته تفسيرا خاطئا ومغايرا للحقيقة وخاصة ف فصله 3 من الشروط العامة، لما عمل عل تطبيق سعر فائدة بنسبة 12,45
% ، زاعما أن عقد القرض يخول للمطلوب هذه الامانية، مع أنه لا وجود لهذا الإتفاق، وأن الفصل 3 المذكور لا يطبق إلا ف حالة إلغاء
العقدة أو تحقق أحد الشروط المنصوص عليها ف الفصل 9، ولو كان الأمر كذلك لما عمل الأطراف عل تجديد العقد بمقتض العقود
الملحقة والبرتوكولات، والت ليست ببنودها الشرط المتحدث عنه أو تطبيق النسبة المذكورة، كما أن تقارير الخبرات السابقة المنجزة
عل ذمة القضية لم تشر ال هذا الفصل، وأن الطالبة التمست تبعا لذلك بإجراء خبرة جديدة، غير أن المحمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه

الدفوع ولم تجب عليها.

كما دفعت الطالبة بأن تقرير الخبرة المذكورة يتضمن بيانات غير صحيحة بتنصيصه عل ان الطرفين اتفقا عل كون نسبة الفائدة
محددة ف 8 % بدل 6 % وأن البنك طبقها، إلا أنه بالرجوع ال وثائق الملف وبروتوكول الاتفاق يلف أن سعر الفائدة لم ين إلا من 6 %

و 7 %، والمحمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر الاهتمام لهذا الدفع.

ثم إن الخبير ضمن تقريره كون البنك المطلوب طبق سعر الفائدة الأقص الذي هو %12,48 عل اعتبار أن المبالغ تجاوزت السقف
المحدد، وهو معط مغلوط ويخالف النصوص القانونية المتعلقة بمؤسسات الائتمان، وما اتفق عليه الطرفان بموجب عقد القرض
وملحقه، ذلك أن المادة 113 من القانون رقم 03/34 تنص عل أنه يجب أن تبرم ف شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل
أو حساب للسندات اتفاقية متوبة بين العميل ومؤسسة الائتمان وتبين هذه الاتفاقية الت تسلم نسخة منها إل العميل بوجه خاص
الشروط المتعلقة بتسيير الحساب المذكور واقفاله » وأن الخبير الذي طبق سعر الفائدة بنسبة 12,45 % من دون أن يدل له المطلوب
ذلك دون مراعاتها للمقتض مة له فبالاتفاقية المتعلقة بتسيير الحساب المنصوص عليها بالمادة المذكورة أعلاه، ومسايرة المح

السالف الذكر، رغم تمسك الطالبة به يون قرارها باطلا وماس بقاعدة قانونية.

ونظرا لون موضوع النزاع ذو طبيعة تقنية محضة فإن المغالطات والتناقضات الت شابت الخبرة كان لها تأثير سلب عل نتيجة
القضية  » منها التناقض ف أقوال الخبير، فتارة اعتمد تاريخ استحقاق المشوف ف 2008/04/25 وتارة أخرى اعتمد السقف
المسموح به ال غاية 2008/12/31، وبذكر الخبير انه انطلاقا من 2007/06/05 بدأت شركة (ل. ل. ع.) تستعمل بصفة تدريجية القرض
2008/12/31 كأقص الذي منح لها، وانها لم تتجاوز السقف المسموح به، وأن الرصيد المدين لم يتعد مبلغ 49.214.018,59 درهما ف
ــة ــاريخ 2007/10/15 بقيم ــه بت ــتوى ل ــ مس ــغ أقص ــاب بل ــدين للحس ــيد الم ــة ان الرص ــك والحقيق ــر بخلاف ذل ــا الام ــتوى، بينم مس
50.010.418,07 درهما بعدما خصم البنك الفوائد بقيمة 1.606.365,86 درهما، وكذا القراءة الخاطئة للفصل 3 من عقد القرض
الناص عل أن معدل الفائدة يرتفع نسبة 1 % سنويا عن المبالغ الغير مؤداة ف أجلها، وعل المبالغ الواجبة الدفع من الرصيد
المشوف بعد انقضاء 60 يوما عل الغاء العقد، واعتبار أن من حق البنك تطبيق السعر الأقص المتعامل به ف (ب. ش. م.) زائد 1 %
شريطة احترام 60 يوما عن وجود تسديد القرض (هذا) بينما هذا المعط لا يؤخذ به (أي الأجل إلا من تاريخ إلغاء العقد، واعتبر أن
سعر الفائدة التعاقدي الواجب تطبيقه هو 12,45 ابتداء من تاريخ الاستحقاق المحدد ف العقد وهو 2008/04/25، وهو بذلك يون قد
فسر النصوص والاتفاقات الرابطة بين الطرفين تفسيرا خاطئا وأضر بمصالح الطالبة، ثم اغفل الخبير ف تقريره الإشارة ال الفوائد
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المحصورة عن الفترة الممتدة من 2007/06/30 والفوائد المحتسبة عن الأثلوث الثان من سنة 2009 والضريبة عل القيمة المضافة،
وأخيرا فإن ما خلص إليه الخبير ليس فيه مراعاة لطبيعة المشوف كاعتماد قصير الأمد، والذي لا يتعدى مدة استحقاقه سنة واحدة،
والت لا تعن بالضرورة وجوب تسديده ف هذا التاريخ بالنظر لونه موضوع تحديد دوري وف نهاية كل سنة بعد إعادة دراسة الملف من
طرف البنك، وأن الخبير لما طبق سعر فائدة بنسبة 12,45 % دون أن يون متفقا عليها ودون ان تبرم بشأنها اتفاقية يون قد استبعد
مقتضيات العقد وخاصة الفصل 4، وامام عدم توصل الطالبة بأي إنذار او إشعار بفسخ الاعتماد فإن سعر الفائدة المتفق عليه هو
الواجب التطبيق، وان المشوف لم يتم إلغاؤه من طرف البنك بل ظل معمولا به إل غاية الأداء الامل للقرض، وبالنظر لما سبق بيانه
فإن المحمة الت صادقت عل تقرير الخبرة المأمور بها واعتبرت ان دفوع الطالبة عل غير أساس ولم تجب عليها وعدم إجرائها خبرة

مضادة، تون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل وبالبطلان ويتعين التصريح بنقضه.

لن حيث أوردت المحمة ضمن تعليل قرارها  » إنه بذلك يون الخبير قد أجاب عن النقط المأمور بها ف القرار التمهيدي الصادر عن
هذه المحمة بتاريخ 2018/06/25 واطلع عل عقد القرض الممنوح لشركة (ل. ل. ع.) عل شل تسهيلات والاتفاق التعديل الرابط بين
الطرفين والذي تم بموجبه تحويل التسهيلات عل المشوف إل قرض خاص للمنعشين العقاريين بفائدة بنسبة 2 بالمائة ووقف عل أن
هذا القرض هو الآخر لم يسدد وتم توقيع بورتوكول اتفاق بتاريخ 2009/12/01 تلاه تسديد فوري لخمسة مليون درهم تم تطبيق الفائدة ف
7 ف المائة وأن شركة (ل. ل. ع.) احترمت هذا الاتفاق وسددت هذا القرض وارجع لها البنك ما مجموعه 1.054.002,17 دراهم كفوائد
اقتطعت زيادة من الحساب الجاري الشء الذي اعتبرته المستأنف عليها انه غير كاف والخبير بعد اطلاعه عل العقود المبرمة الثلاثة
راجع الفائدة والمبالغ المسترجعة من طرف البنك ووقف عل أن الفرق هو 217.360,00 درهم وبعد رسملته وصل إل أن الدين
الإجمال الذي بذمة البنك وال غاية 2017/11/28 هو مبلغ 802.633,18 درهم ويون ما تمست به المستأنف عليها بخصوص الخبرة
عل غير أساس  » وهو تعليل فيه جواب صريح عل دفوع الطالبة المتعلقة بتقرير خبرة جمال (أ. ف.) والنع بعدم الجواب خلاف
الوقائع وفيه جواب ضمن عل طلب إجراء خبرة مضادة اما بخصوص ما اثير من كون الخبير طبق سعر الفائدة الأقص الذي هو
12,45 عل اعتبار ان المبالغ تجاوزت السقف المحدد دون ان يدل له المطلوب بالاتفاقية المتعلقة بتسيير الحساب المنصوص عليها
المادة 113 من القانون رقم 03/34 المعدلة بالمادة 151 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة ف ف
حمها ، فإن الخبير أنجز تقريره بعد اطلاعه عل اتفاقية القرض المتوبة والبرتوكولات الملحقة لها، والمحمة الت ثبت لها ذلك من

التقرير المذكور تون قد راعت المقتض السالف الذكر، والوسيلة عل غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour  de  cassation,  Chambre  commerciale,  en  date  du  01/07/2021,  Arrêt  n°  1/448,  Dossier  n°
2019/3/3/1022
Vu le pourvoi en cassation déposé le 12/02/2019 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire
de son avocat Maître Mostafa (Kh.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 5379 rendu le 19/11/2018 dans le
dossier n° 2018/8221/2906 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.

Vu le mémoire explicatif présenté par la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat précité, visant à
clarifier les moyens de cassation.
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Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 03/06/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 01/07/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après rapport du conseiller rapporteur,  Monsieur Mohammed El Kadiri,  et  après avoir entendu les
observations de l’avocat général, Monsieur Atik El Mazbour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur l’irrecevabilité du mémoire ampliatif :

Attendu que le  premier  alinéa de l’article  364 du Code de procédure civile  dispose que :  «  Si  le
demandeur au pourvoi se réserve, dans sa requête, le droit de produire un mémoire ampliatif, celui-ci
doit être produit dans les trente jours à compter du jour du dépôt de la requête ». En l’espèce, la
demanderesse ne s’est pas réservé le droit de produire un mémoire ampliatif, ce dont il résulte qu’il y a
lieu de déclarer son irrecevabilité.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse (L. L. A.) a saisi le
Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête exposant qu’elle avait conclu en date des 10/05/2007
et 15/05/2007 avec le défendeur (B. C. M.), un contrat de prêt d’un montant de 50.000.000,00 dirhams, à
un taux d’intérêt fixé à 5 %, remboursable dans un délai maximum au 25/04/2008 ; que le 29/05/2009, un
avenant modifiant ledit contrat de prêt a été conclu, par lequel le taux d’intérêt a été porté à 6 % et
l’échéance prorogée au 30/08/2009 ; que le 14/12/2009, les parties ont conclu un nouveau protocole
d’accord  aux  termes  duquel  la  demanderesse  s’est  engagée  à  payer  immédiatement  la  somme de
1.800.000,00  dirhams  due  pour  la  période  du  31/03/2010  au  31/03/2012,  ainsi  que  la  somme de
7.200.000,00 dirhams pour la période du 30/04/2011 au 30/06/2012, avec une augmentation du taux
d’intérêt à 7 % ; qu’après que la demanderesse eut exécuté toutes ses obligations, il s’est avéré que le
défendeur lui  était  encore redevable de sommes importantes en raison de la  perception d’un taux
d’intérêt supérieur à celui convenu, ayant appliqué des taux de 12,45 % et 11,50 % pour les années 2010
et 2011 au lieu de 6 % et 7 % ; que l’expert Mohamed (W.) a déterminé que le montant dont le défendeur
a bénéficié de ce chef s’élevait à 3.877.054,03 dirhams, demandant sa condamnation à lui payer cette
somme, assortie des intérêts légaux du 10/05/2007 jusqu’au jour de l’exécution, tout en se réservant le
droit  de  réclamer  des  dommages-intérêts  ;  qu’après  une  expertise  menée  par  Mourad  (N.)  et  les
observations  y  afférentes,  le  Tribunal  de  commerce a  rendu son jugement  définitif  condamnant  le
défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3.392.489,82 dirhams, assortie des intérêts légaux à
compter de la date de la demande, et rejetant le surplus des demandes ; que le condamné a interjeté
appel de ce jugement, suite à quoi la Cour d’appel de commerce a rendu un arrêt avant dire droit
ordonnant  une  expertise,  réalisée  par  Jamal  (A.  F.),  sur  laquelle  les  parties  ont  présenté  leurs
observations, puis a rendu son arrêt définitif confirmant le jugement entrepris tout en le réformant, en
réduisant le montant alloué à 802.633,18 dirhams, lequel fait l’objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le moyen unique :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir violé des règles de droit ayant porté
préjudice à ses intérêts, d’être entaché d’un défaut de motivation et de manquer de base légale, au motif

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/taux-dinteret-contractuel-lappreciation-souveraine-du-rapport-dexpertise-par-les-juges-du-fond-cass-com-2021/


Taux d’intérêt contractuel : l’appréciation souveraine du rapport d’expertise par les juges du fond (Cass. com. 2021)

7/8

que la Cour qui l’a rendu l’a motivé en ce que l’expert a répondu aux points de sa mission fixés par l’arrêt
avant dire droit du 25/06/2018, a examiné le contrat de prêt accordé à la société (L. L. A.) sous forme de
facilités de caisse et l’accord modificatif liant les parties, par lequel les facilités de découvert ont été
transformées  en  un  prêt  spécial  aux  promoteurs  immobiliers,  et  que  les  arguments  de  l’intimée
concernant le rapport d’expertise étaient infondés ; que cette motivation est insuffisante, dès lors que la
demanderesse a soulevé au cours de l’instance, notamment dans ses conclusions du 26/10/2018, que
l’expert avait interprété le contrat de prêt et ses avenants de manière erronée et contraire à la réalité, en
particulier sa clause 3 des conditions générales, en appliquant un taux d’intérêt de 12,45 %, prétendant
que le contrat de prêt offrait cette possibilité au défendeur, alors qu’un tel accord n’existe pas et que
ladite clause 3 ne s’applique qu’en cas de résiliation du contrat ou de réalisation de l’une des conditions
prévues à la clause 9 ; que si tel avait été le cas, les parties n’auraient pas renouvelé le contrat par des
avenants et protocoles, qui ne contiennent ni la clause en question ni la mention de l’application dudit
taux ; que, de surcroît, les rapports d’expertise précédents réalisés dans le cadre de l’affaire n’ont pas
fait référence à cette clause, et que la demanderesse a par conséquent sollicité une nouvelle expertise,
mais que la Cour n’a pas pris en considération ces moyens et n’y a pas répondu.

Attendu que la demanderesse a également soutenu que le rapport d’expertise précité contenait des
informations inexactes en indiquant que les parties avaient convenu d’un taux d’intérêt de 8 % au lieu de
6 % et que la banque l’avait appliqué, alors qu’il ressort des pièces du dossier et du protocole d’accord
que le taux d’intérêt n’était que de 6 % et 7 % ; que la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué n’a accordé
aucune attention à ce moyen.

Attendu en outre que l’expert a indiqué dans son rapport que la banque défenderesse a appliqué le taux
d’intérêt maximal de 12,48 % au motif que les montants avaient dépassé le plafond fixé, ce qui est une
donnée erronée et contraire aux dispositions légales relatives aux établissements de crédit et à ce qui a
été convenu entre les parties par le contrat de prêt et son avenant ; que l’article 113 de la loi n° 34-03
énonce que « Toute ouverture de compte à vue, de compte à terme ou de compte-titres doit faire l’objet
d’une convention écrite entre le client et l’établissement de crédit. Cette convention, dont un exemplaire
est remis au client, précise notamment les conditions de fonctionnement et de clôture dudit compte » ;
que l’expert, en appliquant un taux d’intérêt de 12,45 % sans que le défendeur lui ait fourni la convention
de fonctionnement de compte prévue à l’article précité, et la Cour, en le suivant sur ce point sans tenir
compte de la disposition susmentionnée malgré le moyen soulevé par la demanderesse, ont rendu un
arrêt nul et violant une règle de droit.

Attendu que, le litige étant d’une nature purement technique, les erreurs et contradictions qui ont
entaché l’expertise ont eu un impact négatif sur l’issue de l’affaire, notamment la contradiction dans les
déclarations de l’expert, qui a tantôt retenu la date d’échéance du découvert au 25/04/2008, tantôt
retenu le plafond autorisé jusqu’au 31/12/2008 ; l’affirmation de l’expert selon laquelle, à partir du
05/06/2007, la société (L. L. A.) a commencé à utiliser progressivement le prêt qui lui a été accordé,
qu’elle  n’a  pas  dépassé le  plafond autorisé  et  que le  solde débiteur  n’a  pas  excédé la  somme de
49.214.018,59 dirhams au 31/12/2008 comme niveau maximal, alors que la réalité est autre et que le
solde débiteur du compte a atteint son niveau maximal le 15/10/2007 avec une valeur de 50.010.418,07
dirhams après que la banque eut prélevé des intérêts d’un montant de 1.606.365,86 dirhams ; ainsi que
l’interprétation erronée de la clause 3 du contrat de prêt, qui énonce que le taux d’intérêt est majoré de 1
% par an sur les montants non payés à leur échéance et sur les montants exigibles du solde à découvert
après l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la résiliation du contrat, et la considération selon laquelle
la banque avait le droit d’appliquer le taux maximal pratiqué par (B. C. M.) majoré de 1 % à condition de
respecter un délai de 60 jours pour le règlement du prêt (sic), alors que cette donnée (le délai) ne doit
être prise en compte qu’à partir de la date de résiliation du contrat ; que l’expert a considéré que le taux
d’intérêt contractuel applicable était de 12,45 % à compter de la date d’échéance fixée dans le contrat,
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soit le 25/04/2008, interprétant ainsi les textes et les accords liant les parties de manière erronée et au
détriment des intérêts de la demanderesse ; que l’expert a ensuite omis dans son rapport de mentionner
les intérêts arrêtés pour la période du 30/06/2007, les intérêts calculés pour le deuxième trimestre 2009
et la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’enfin, la conclusion de l’expert ne tient pas compte de la nature du
découvert en tant que crédit à court terme, dont l’échéance ne dépasse pas un an, ce qui ne signifie pas
nécessairement qu’il  doit  être remboursé à  cette  date,  étant  donné qu’il  fait  l’objet  d’une révision
périodique et à la fin de chaque année après un réexamen du dossier par la banque ; qu’en appliquant un
taux d’intérêt de 12,45 % sans qu’il ait été convenu et sans qu’une convention ait été conclue à cet effet,
l’expert a écarté les dispositions du contrat, notamment sa clause 4 ; et qu’en l’absence de toute mise en
demeure ou notification de résiliation du crédit reçue par la demanderesse, le taux d’intérêt convenu est
celui qui doit s’appliquer, et que le découvert n’a pas été résilié par la banque mais est resté en vigueur
jusqu’au remboursement intégral du prêt ; qu’au vu de ce qui précède, la Cour, en validant le rapport
d’expertise ordonné, en considérant les moyens de la demanderesse comme infondés, en n’y répondant
pas et en n’ordonnant pas de contre-expertise, a entaché son arrêt d’un défaut de motivation et de
nullité, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la Cour a énoncé dans les motifs de son arrêt que : « ce faisant, l’expert a répondu aux
points de la mission qui lui était confiée par l’arrêt avant dire droit rendu par cette Cour le 25/06/2018, a
examiné le contrat de prêt accordé à la société (L. L. A.) sous forme de facilités de caisse et l’accord
modificatif liant les parties, par lequel les facilités de découvert ont été transformées en un prêt spécial
aux promoteurs immobiliers à un taux d’intérêt de 2 %, et a constaté que ce prêt n’avait pas non plus été
remboursé,  ce  qui  a  conduit  à  la  signature  d’un  protocole  d’accord  le  01/12/2009,  suivi  d’un
remboursement immédiat de cinq millions de dirhams, avec application d’un taux d’intérêt de 7 % ; que
la société (L. L. A.) a respecté cet accord et a remboursé ce prêt, et que la banque lui a restitué un total
de 1.054.002,17 dirhams au titre des intérêts prélevés en excès sur le compte courant, ce que l’intimée a
jugé insuffisant ;  que l’expert,  après examen des trois contrats conclus, a révisé les intérêts et les
montants restitués par la banque et a constaté que la différence était de 217.360,00 dirhams, et après
capitalisation,  a  conclu  que la  dette  totale  de  la  banque s’élevait,  au  28/11/2017,  à  la  somme de
802.633,18  dirhams ;  que,  par  conséquent,  les  arguments  de  l’intimée concernant  l’expertise  sont
infondés » ; que cette motivation constitue une réponse explicite aux moyens de la demanderesse relatifs
au rapport d’expertise de Jamal (A. F.), et que le grief tiré du défaut de réponse est contraire à la réalité
des faits ; qu’elle constitue également une réponse implicite à la demande de contre-expertise ; que
s’agissant du moyen selon lequel l’expert a appliqué le taux d’intérêt maximal de 12,45 % au motif que
les  montants  ont  dépassé  le  plafond  fixé,  sans  que  le  défendeur  lui  ait  fourni  la  convention  de
fonctionnement de compte prévue à l’article 113 de la loi n° 34-03, modifiée par l’article 151 de la loi n°
103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, l’expert a établi son rapport après
avoir pris connaissance de la convention de prêt écrite et des protocoles y afférents ; que la Cour, ayant
constaté ce fait à la lecture dudit rapport, a respecté la disposition susmentionnée ; que le moyen est
donc dénué de fondement, et pour le surplus, en ce qu’il  est contraire à la réalité des faits,  il  est
irrecevable.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
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